
ــــادات محكمــــة النقــــض: قــــرار وضــــع قي
الإخـوان علـى قـوائم الإرهـاب “لغـوٌ لا يُعتـد

به”
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أبرز نشر حيثيات حكم محكمة النقض المصرية إلغائها لقرار النائب العام الصادر أواخر مارس الماضي
الـذي وضـع حينهـا عـدد مـن قيـادات جماعـة الإخـوان المسـلمين علـى قائمـة الإرهـاب عـدة مفـاجآت،
القرار الصادر عن محكمة النقص اعتبر قرار النائب العام السابق هشام بركات الصادر برقم  لسنة
 لغــوًا لا أثــر لــه، وســلبًا لســلطة الــدائرة الجنائيــة المختصــة بـــ “اســتئناف القــاهرة” الــتي تنظــر

القضية المتهمين فيها.

الحكم الصادر بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد
يـن مـن قيـادات الجماعـة علـى قـرار النيابـة العامـة رقـم  لسـنة السـابق محمد مهـدي عـاكف و آخر
 بإدراجهم على قائمة الإرهاب، لا يعتبر تأييدًا لاستمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة كما
نُشر حينها على عدد من وسائل الإعلام، وإنما المفاجأة أن المحكمة لم تعتد أصلاً بقرار النيابة واعتبرته

منعدم الأثر.

ووفقًا لما نشرته جريدة الشروق المصرية مؤخرًا من حيثيات الحكم الصادر في مطلع سبتمبر الماضي
فإن المحكمة اعتبرت النيابة ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار إدراج  من قيادات جماعة الإخوان
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المسلمين على قائمة الإرهاب استنادًا لحكم القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مكتب الإرشاد”.

وبهذا يعتبر كل ما ترتب على وضع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب
كان بسحب جوازات السفر الخاصة بقيادات الجماعة، أو قرارات التحفظ ، سواء أ

ٍ
من إجراءات لاغ

على أموالهم، وكذلك يمكن اعتبار كافة البلاغات المقدمة إلى الإنتربول الدولي بناء على ذلك القرار غير
قانونية.

 مــن: “مرشــد الجماعــة محمد بــديع، ونــوابه محمد خــيرت الشــاطر، ومحمد رشــاد بيــومي،
ٍ
ويشمــل ذلــك كــل

يــان ومحمــود عــزت، وكذلــك المرشــد الســابق للجماعــة محمد مهــدي عــاكف، وأيضًــا البرلمــاني عصــام العر
ير الشباب السابق أسامة ياسين وكذلك مصطفى عبدالغني وكذلك محمد البلتاجي، بالإضافة إلى وز
فهمـي، وعبـدالرحمن محمد عبـدالحكيم، وعـاطف عبـدالجليل عبـاس، ومحمد عبـدالعظيم محمد، ومحمد سـعد
يـد، ورضـا فهمـي توفيـق، وأيمـن عبـدالرءوف، وحسـام أبـو بكـر، وأحمـد محمـود، ومحمـود أحمـد أبوز

خليل”.

المحكمـة أوضحـت أن قرارهـا جـاء بنـاءً علـى عـدم اتبـاع النـائب العـام السـابق هشـام بركـات للقـانون
حينما أصدر قراره، وقالت: “الطعن أقيم في  مايو الماضي على قرار النيابة العامة الذي صدر في
 مــارس المــاضي، ورغــم أن الــدفاع قــدمه في الميعــاد القــانوني المحــدد بالمــادة  مــن قــانون حــالات
ــالنقض، إلا أن هــذا الإجــراء شــابته مخالفــة للمــادة ذاتهــا، حيــث أودع الــدفاع وإجــراءات الطعــن ب
يرًا بالطعن بالنقض”، وهو ما يجعل الطعن غير الأسباب التي بنى عليها الطعن، لكنه لم يقدم تقر

مقبول شكلاً.

هـذا وفنـدت المحكمـة في عـدة نقـاط مـا يوضـح ذلـك، إذ قـالت إن المـشرع قصر دور النيابـة علـى مجـرد
إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين التي تدرجت عنها هذه الكيانات، وأضافت أنه على إثرها
قررت الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم في القائمة، وأوضحت أنه بنظرها لنصوص
المواد  و و من القرار بقانون  لسنة  فإنه اتضح أن المشروع  أناط اختصاص نظر طلبات
كثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أ
منعقــدة في غرفــة مشــورة، ولهــا أن تنظــر طلبــات الإدراج بقــرار مســبب خلال  أيــام بســلطة الفصــل

المخولة إليها.

فيما اعتبرت المحكمة هذا النص مطلقًا دون قيد وعامًا بغير تخصيص، ما يفتح المجال لتلك الدائرة
علــى وجــه الخصــوص أو الــدوائر الأخــرى لتكــون الجهــة الوحيــدة المخولــة بنظــر طلبــات الإدراج علــى
قــائمتي الإرهــاب، حــتى في الحــالات الــتي تــرى النيابــة إدراجهــا لسابقــة صــدور أحكــام جنائيــة نهائيــة
أســبغت وصــف الإرهــاب علــى كيانــات بعينهــا أو متهمين بعينهــم، وأوضحــت أن دور النيابــة العامــة

يقتصر على إعداد القائمة.

المحكمـة أجـازت في حيثيـات حكمهـا للنيابـة العامـة تقـديم طلبـات لإدراج متهمين أو كيانـات في قائمـة
كـدت أن تلـك الـدوائر هـي الوحيـدة مـن الإرهـاب إلى الـدائرة الجنائيـة المختصـة باسـتئناف القـاهرة، وأ
تملك قرار الفصل في طلب النيابة حسب تقديرها، واعتبرت قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج في



قائمتي الإرهاب بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، كما لا يحل للنيابة العامة سلب
تلك السلطة من القضاء.

كدت أن سلطة الادعاء “النيابة وبهذه الأسباب التي عرضتها وفندتها المحكمة في حيثيات حكمها أ
العامــة” مارســت عملاً خــا ســلطتها هــو مــن دور القضــاء وحــده، وأوضحــت أن القــرار الصــادر مــن
النائب العام السابق لا يجوز الطعن عليه لأنه غير جائز بالأساس، مضيفةً أن القانون يجيز الطعن
فقـط علـى قـرار الـدائرة الجنائيـة المختصـة بـالإدراج أمـام الـدائرة الجنائيـة بمحكمـة النقـض سـواء مـن

ذوي الشأن أو النيابة العامة، مستندة في ذلك إلى المادة  من قانون الكيانات الإرهابية.

رغــم أن محكمــة النقــض لم تقبــل النقــض المقــدم مــن دفــاع المتهمين مــن الناحيــة الشكليــة، بيــد أنهــا
نظرت فيه لعدم جواز قرار النائب العام السابق، إذ أقرت المحكمة أن النظر في شكل الطعن المقدم

لها يكون بعد الفصل في جواز الحكم الصادر أولاً.

 كما أن عدم تأييد محكمة النقض للنيابة العامة في كل قرارتها الصادرة بحق معارضي النظام الحالي
مــن جماعــة الإخــوان المســلمين بكوادرهــا وأعضائهــا إلى الحركــات الشبابيــة يعــد دليلاً ملموسًــا علــى
تسييس النيابة العامة لقراراتها بما يوافق رغبة النظام الحالي الحاكم في مصر؛ ما يفتح مجالاً لإعادة
يـة الـتي صـدرت في العـامين المـاضيين مـن قِبـل السـلطات الأمنيـة النظـر في العديـد مـن القـرارات الإدار
والتنفيذية، من بينها قرارات اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية والتي يُحاكم على إثر ذلك القرار
آلاف مـن أعضـاء الجماعـة، حيـث إن جـل تلـك القـرارات مبينيـة علـى أحكـام صـادرة مـن جهـات غـير

مختصة.
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